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التعبدی و التوصل
الجلسة 101 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مع المحقّق النّائین صراع سام

:قائلا ‐ة صیغة الأمر ‐لا من سائر الهیئات و الموادباعثی أصالة «الاختیار و الإرادة» عبر س المحقّق النّائینلقد اقتَب

هو أنّ نفس الأمر (و المطالَبة) يقتض :ة و ذلك لأمرين ... الثّاناعتبار الاختياري تَمتاز هيئة «فعل الأمر» عن سائر الأفعال ف»
إنّما هو توجيه إرادة العبد نحو و ذلك لأنّ الأمر الشّرع ،م العقلاعتبار الإرادة و الاختيار (و القدرة) مع قطع النّظر عن الح
المطلوب و تحريك عضلاته، فالأمر هو بنفسه يقتض اعتبار الإرادة و الاختيار، و لا يمن أن يتعلّق بالأعم لأنّه بعث للإرادة و

تحريك لها، و حینئذ لو قام دليل عل سقوط التّليف عند فعل متعلّقه بلا إرادة و اختيار، كان ذلك من قبيل سقوط التّليف بفعل
إطلاق (نل) و (المول و مؤونة زائدة عل) تقييد الموضوع و هو يرجع إل (رالماء فتَطه اً إلِس عفویخل المتنجکما لو د) الغير

الخطاب عند الشّكّ يدفع التّقييد المذكور (بالإرادة) فالأصل اللّفظ (الإطلاق) يقتض عدم السقوط عند عدم الإرادة و الاختيار
(فینتج التّعبدیة نظیر بطلان عمل النّائم أثناء السع ف سیارته أو عربته).»[1]

ثم اعترضه المحقّق الخوئ بثلاث إشالیات من منظاره ‐و سنُنازعه لاحقاً‐.

· و ثمة إشالیة رابعة مهزومة قد وجهها المتوهم تجاه المحقّق النّائین زاعماً: بأنّ «مادة الأمر» من زاویة «الملاک» تُعدّ مطلقة
ّتحقّق الامتثال حتة العاجزة أیضاً فسیالحص حیث قد توفَّر الملاک ف ة المقدورة و غیرها، فبالتّالالحص بحیث ستَصدق عل

بلا اختیاره و إرادته و قدرته و لهذا سیجزئه العمل المتحقَّق تلقائیاً ‐أي التّوصلیة‐.

و کنَموذَج لتوفّر أساس «الملاک» سنُمثّل بباب التّزاحم حیث یقر المحقّق النّائیئ بترتّب المهم لدی إهمال الأهم نظراً لانحفاظ
.رة الأهمغادبإجزائه لدی م ملاکه‐ و أفت عبر‐ ةَ المهمح عبادیقد صح واقعاً فبالتّال ملاک المهم

فالحصیلة: حیث قد استَخدَم المحقّق النّائین عنصر «الملاک» ضمن باب التّزاحم فلیستخدِمه أیضاً لدی التّلیف «بغیر
المقدور» فإنّه یحظ بالملاک بحیث لو امتثَله عاجزاً أو بلا اختیار لأجزىه، فلم لم یطبِق الملاک هنا أیضاً؟ إذ قد استَیسر للمحقّق

النّائین أن یستخرِج الملاک بأسلوبین:

1. إطلاق «ملاک المادة» کالضرب و الأکل حتّ للعاجز، فرغم أنّ التّخاطب «بالهیئات و الصیغ» سیتطلَّب التّحری و الإرادة و
لن لو لم یتفعل الخطاب لَظل الملاک ناشطاً للحم حتماً فالمقیاس الرئیس للامتثال یمن ف تنفیذ «ملاک المادة» حتّ بلا

إرادة، بحیث سیتقدَّم إطلاق المادة عل ظهور الهیئة ف لزوم الإرادة إذ قد امتُثل الملاک و انته موضوع العمل.

2. الدّلالة الالتزامیة «لصیغة الأمر» حیث قد دلَّت بالمطابقة عل ثبات الحم للمتعلَّق ثم أدلَت بالالتزام بتواجد ملاک واقع ضمن
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المتعلَّق حتّ بحق العاجز فإنّ قاطبة الأحام خاضعة للملاکات دوماً، فحتّ إن افتَرضنا انعدام حجیة المطابقیة ولن ستَمتَدّ
حجیة الالتزامیة إذ لا تتقوم حجیة الالتزامية بحجیة المطابقية و إنّما تَتفرع عل «تواجد المطابق» فحسب، فرغم أنّ المطابقية لا

تُلّف العاجز إذ قد سلبت حجیتُها ف غیر المقدور ولن حجیة الالتزامية فعالة تجاه العاجز ملاکاً.

Ø و لن نُحطّم هذه الوهمة:

‐ أولا: رغم تسلّم البری ‐أي تواجد الالتزامية فرع تواجد المطابقية لا ف الحجیة‐ و لن مقایسة الدّلالة الالتزامیة بحوارنا
الحال تعدّ خَطیئةً حضیضة إذ الحصة غیر المقدورة عدیمة الوجود أساساً و لهذا قد اختصت الهیئة بالحصة المقدورة فلم تُشرِع

حماً لغیر المقدورة أبداً ‐لا أنّه یوجد حم عدیم الحجیة بالمطابقیة‐ إذ القرینة اللُّبیة المتّصلة ‐التّخاطب و إصدار الأمر‐ قد
صرفت ظهور هیئة الأمر إل الحصة المقدورة فحسب فبالتّال قد حجبت ظهورها ف غیر المقدورة.

.تماماً عن حوارنا الحال ة» أجنبة و المطابقيعدّ مبحث «الالتزاميفبالنّهایة ی

‐ ثانیاً: نُخاصم إطلاق المادة و توفّر ملاکها تجاه غیر المقدورة إذ:

1. المحقّقان النّائین و الخوئ قد نَسفا إطلاق المادة ‐من حیث الإرادة و غیرها‐ تماماً فاعتقدا بمهملیة المادة من هذا البعد
حیث لیست بمقام تبیینها.

2. الصراط الوحید للعثور عل وجود الملاک و استشافه هو «توفّر الأمر» فحسب فف إطار التّشریعیات لو لم نؤمر بشی لَما
استَخرجنا ملاکها الواقع بتاتاً، و لهذا قد انحرفت الفرقة البریة حینما ابتَدعوا «الصلاة التّراویح» استدلالا بتوفّر ملاک الصلاة

لاة‐ تارکاً للأهمالص‐ منواله لو امتَثل المهم بصدور الأمر و عدمه» فعل» ة، بینما الشّیعة تَهتمعوها بهذه الطّریقة البِدعیفیها فشَر
‐الإنقاذ‐ لأجزئه المهم وفقاً للتّرتّب نظراً لتوفّر الأمر، فبالتّال إنّ هذا النّموذَج سینعس تماماً عل الأمر بالحصة المقدورة حیث
نَفتقد الأمر تجاه غیر المقدورة فلا ملاک فیها بل لا جامع ملاک بینهما أساساً ‐مضاداً للمحقّقَین النّائین و الخوئ مسبقاً‐ لأنّ

.الأمر الشّرع الجامع الملاک أیضاً مرهون عل

· و أما البرهنة الثّانية الّت استَمسها المحقّق النّائین لتسجیل التّعبدیة بمعن الاختیار و الإرادة فه أنّ الامتثال تَرتَهن عل الحسن
الفاعل الّذي یفتَقر أیضاً إل الإرادة و الاختیار فلو امتثله بلا إرادة لَما أطلق الحسن الفاعل بحقّه أساساً.

Ø و لن نُجیبه:

‐ أولا: بأنّا لا نَمتل دلیلا ل نحصر الامتثال عل الحسن الفاعل إذ ربما امتَثل الملَّف مع البغض عل مولاه فحیث سیتحقّق
الحسن الفعل فلا ضرورة لإناطة الامتثال بالحسن الفاعل حتّ نَستوجب الاختیار.

‐ و ثانیاً: وفقاً لتقریر المحقّق الخوئ لو اعتَبرنا الحسن الفاعل للامتثال لَتوجب أیضاً أن یمتثل الملَّف مع قصد الأمر دوماً
حتّ یتحقّق الحسن الفاعل بینما هذا النّاتج سیجعل کافّة الأعمال تعبدیة ‐بقصد الأمر‐ ک یتحقّق الامتثال و الحسن الفاعل، و

لنّه لازم مزیف.

غیر أنّا نَرفُض هذه الّزمة إذ سیتوفَّر الحسن الفاعل بمجرد عدم بغضه لمولاه، فلماذا نَحصر الحسن الفاعل بقصد الأمر حتماً؟
بل لو امتَثله بلا قصد الأمر لانجلَ الحسن الفاعل و الانقیاد أیضاً.
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